تـنبيه الألبّاء
إلى 
ما في منشور (الناصح الصادق) من الإرجاء
بقلم

فالح بن نافع الحربي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد أكرم رسله وأمينه على وحيه، وعلى آله وصحبه أجمعين، وأما بعد:
فقد نشرت شبكة سحاب مقالاً بعنوان: (نصيحة للسلفيين حول منزلة العمل من الإيمان)، لقَّب كاتبه نفسه بـ ( الناصح الصادق )، وقد اطلعت عليه فوجدته مقالاً سيئاً، بل غاية في السوء، والكاتب أحد الشاغبين على عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، والملبسين المشوشين على من لم يدرس العقيدة ويتبصر فيها من عوام أهل السنة وأشباههم، وطلاب العلم غير المتمكنين، وقد قرر في مقاله أن الإيمان يصح بدون عمل، وأن العمل كمال في الإيمان، لا يذهب الإيمان بذهابه، ويدعي أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويزعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وابن عبد البر يقررون ذلك، وعضد مذهبه بما نقله من أقوال هؤلاء الأئمة، وحقيقة الأمر أنها حجة عليه لا له.
ومن تأمل في المقال وجد الكاتب مبطلاً متعسفاً؛ يحرف أقوال العلماء، ويلوي أعناق نصوصهم؛ لتخدم مذهبه الإرجائي الضال، ويصر على ذلك أشد الإصرار.
وفي ذلك إساءة بالغة إلى أولئك الأئمة الحفاظ، وجناية عليهم أيما جناية، وتضليل لهم أيما تضليل، وتجهيل لهم أيما تجهيل بتحميلهم من الباطل ما لا يدل عليه كلامهم.
كما أن فيه تلبيساً على من لم ترسخ قدمه في معرفة مذهب أهل السنة والجماعة وما يضاده في الإيمان.

ويسير في إصراره على الباطل وترك الحق - مهما تبين له - على المثل: "عنـز ولو طارت" .
 وحاله كما قيل:

     من يكُ ذا بَتٍّ فهذا بَتِّي     مُقَيِّضٌ مُصَيِّفٌ مُشَتِّي
وقد ظن هذا الكاتب الماكر أنه قد خلا له الميدان فأخذ يصول ويجول، وقد أمن ألا يكون له صارع في الميدان أو صادّ عن الحمى، ولكننا نقول له : 
     يا طارقَ الغاباتِ غيرَ محاذرٍ           إياكَ فهيَ مرابضُ الآسادِ 
وقد عمد إلى بعض نصوص كلام أولئك الأئمة واجتزأ منها ما زعم أنه يخدم عقيدته، وقد سار في بتر النصوص على طريقة من قال:

     ما قال ربك ويلٌ للأولى سكروا        وإنما قال ويلٌ للمصلينا
فخرج مقاله هذا فاضحاً للقوم، يبين حقيقتهم لمن لا يعرفهم أو يعرفهم ويحسن الظن بهم لأنه لا يعرف حقيقتهم.

فمن قرأه وتأمله وجد أنه يقرر عقيدة المرجئة، وهو أنموذج لمقالاتهم السابقة ومؤلفاتهم التي ألفوها في هذا الباب، وأغلب ما حواه من كلام أهل العلم الذين يتحججون بأقوالهم قد حوته مقالاتهم ومؤلفاتهم السابقة، فهم يرددون تلك الأقوال، ويزعمون أنها مذهب السلف الذي عليه هؤلاء الأئمة والآخرون من أئمة أهل السنة، وقد تبعهم في صنيعهم فيها من بتر أو استدلال بمتشابه ونحو ذلك، فالرد على هذا المقال في الحقيقة ردٌّ على ما سبقه من مقالات وكتابات في هذا المجال، وكشفٌ لإرجائهم وتلبيسهم وتدليسهم.
    تبعوا الهوى فهوى بهم وكذا الهوى         منه الهوانُ لأهله فحـذارِ

    فانظر بعينِ الحقِ لا عينِ الهـوى           فالحقُ للعـين الجلية عارِ

والقول الآخر:

    نُونُ الهَوانِ من الهَوى مسروقةٌ      فإذا هَويتَ فقد لَقِيتَ هوانا

وقد وجدت أن هذا المقال يقوم على ثلاثة أمور:
الأول: أنه يقوم على التعالم والتعالي والهوس القيادي السلطوي في جر الآخرين إلى التبعية، فصاحبه يخاطب العلماء وطلاب العلم من قمة شاهقة: هلم إليّ؛ فهو يقول في مطلع مقاله: "إلى أهل السنة علمائهم وطلابهم.."!!، ويقول: " لقد غمني هذا الأمر طويلاً [يعني: الخـلاف في الإيمان-كما يزعم-]، وأرّقني، وأقض مضجعي، ولقد طال بحثي عن حل نهائي لهذه المعضلة، حتى وقفت فيما ظهر لي على الحل الحاسم إن وجد نفوساً قابلة للحق، وأظن وأرجو أن لا يخيب ظني أن كل السلفيين كذلك..."!!  
ويصدق عليه:
   إذا عَصَفَ الغُرُورُ برأسِ غرٍّ              توَهَّـمَ أنَّ منْكِبَـه جَنـاحُ
  خمُولُ الذِكْرِ للجُهَّـالِ سِترٌ             وشُهْرةُ مُدَّعِي الأدَبِ افتِْضَاحُ

  وقد تأتي البليةُ من صديـق               كما يؤْدِي  بصاحبه السلاحُ
فانظر أيها القارئ إلى لغة خطابه - هذا - تر كيف بوّأ نفسه مكانة عالية، حيث زعم أنه جاء بعلاج ناجع لهذه القضية لم يسبقه إليه أحد، وأغفل سبق المرجئة له.
الثاني: أنه يقوم على بتر نصوص أهل العلم وتقويلهم ما لم يقولوا؛ لأن الكاتب يعلم أن باطله لا يروج عند أهل السنة إلا إذا قدمه لهم على أنه قول أئمتهم.

الثالث: أن الكاتب وقع في أمر خطير، وهو اتباع المتشابه من النصوص والمجمل من كلام العلماء، وترك المحكم والمفصل، ومعلوم أن هذه طريقة من    - أخطر- طرائق أهل البدع.

وقد ناقشت هذا المقال في الفصل الحادي عشر ضمن كتابي              ( القول الجلي.. )، ولكن نظراً لكون الكتاب لم يزل تحت التنقيح، وأن المقال قد انتشر بين الناس وعلى شبكات الانترنت وحصل به ضرر عظيم في الدين على طلبة العلم وغيرهم؛ رأيت ضرورة إخراج هذا الفصل الذي ناقشت فيه كاتب المقال، وأرجو أن أكون قد وفقت فيه إلى الحق والصواب.
وقد سئل فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان – حفظه الله – عن المقال المذكور فأجاب بما يهدمه، ونحن نبدأ بذكر جوابه، -وجوابه – حفظه الله - هو ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة في هذه القضية-، وبعده أذكر: تعريف الإرجاء، وخطورته، وأن من الناس من يقع في الإرجاء من حيث لا يشعر، وأذكر الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء، ثم أناقش المقال مناقشة مفصلة، دون أن أنقل نصه كاملاً، حيث إنه منشور وبإمكان القارئ أن يطلع عليه.
وقد سميته: 
تنبيه الألبّاء إلى ما في منشور "الناصح الصادق" من الإرجاء
والله أسأل أن يجزي الشيخ صالحاً خير الجزاء، وأن ينفع بجوابه وبهذا البيان، إنه جواد كريم. 
وقبل أن أبدأ بمناقشة المقال فإنني أنصح طلبة العلم أن يلتفوا حول علمائهم في هذه البلاد، وألا يغتروا بالمتعالمين المتعالين الذين يتصدرون ويحاولون أن يحولوا بينهم وبين علمائهم، ولا ينخدعوا بهم، وإن قالوا لهم: عليكم بالكتاب والسنة، وإن طنطنوا حول فهم السلف، وإن دندنوا حول محاربة التقليد، فهم في الحقيقة يقوم منهجهم على الهجوم على النصوص بلا فقه ولا علم، مع تعالمهم واطّراحهم أقوال أهل العلم وفهم السلف، ولا أدل على ذلك من مخالفتهم لإجماع أهل السنة والجماعة كلهم في مسألة منزلة العمل من الإيمان، واتباع أهوائهم، حتى إنه آل بهم الحال إلى أن أتوا بأمر لم يسبقوا إليه، وذلك هو: ( التأصيل)، فهم يقولون: نحن نريد أن نؤصّل للشباب، بل يقولون للشباب: أصّلوا يا شباب!!، وكأن أهل السنة والجماعة لا أصول لهم!، وهذا باب عظيم الخطورة، سبّب لهم مشكلات عويصة، حتى أصبحت أصول أهل السنة والجماعة محل نظر ودراسة عند القوم قابلة للتخطئة والتصويب، وهذا هو الذي أوقعهم في مخالفة إجماع أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وغيرها من المسائل، وسيرى علماء أهل السنة من هؤلاء القوم ما هو أعظم من ذلك إن سكتوا عنهم ولم يتفطنوا لهم، فالزموا علماءكم، واصدروا عن أقوالهم وفتاويهم، وإياكم وأمثال هذا الكاتب الغرِّير الذي يريد أن يروج باطله بزخرف القول والتهويل والتضخيم، ولا تكونوا إمّعات تسيرون مع الغوغاء وراء كل ناعق، وأهل هذه البلاد قد أنعم الله عليهم بدعوة مباركة – دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - قائمة على كتاب الله – تعالى- وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – بفهم السلف الصالح، وعلماؤها معروفون بصحة العقيدة والرسوخ فيها واتباع الدليل، وهم موجودون – والحمد لله –، وعلى رأسهم سماحة المفتي، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ صالح اللحيدان، وإخوانهم – حفظ الله الجميع-، فإذا أشكل عليكم أمر فارجعوا إليهم، وإياكم وبنيات الطريق.                                                                                                                
جواب الشيخ العلامة الفوزان عن المنشور:

سئل – حفظه الله - فقيل له:" انتشر في الآونة الأخيرة عبر شبكة الانترنت مقال يقرّر فيه صاحبه أن العمل شرط لكمال الإيمان، فما نصيحتكم حفظكم الله ؟".
فأجاب الشيخ: 

"أول شيء: من هو هذا القائل؟، هل هو من العلماء المعتبرين؟، أو هو من سائر الناس؟، أو من المتعالمين ؟، إذا كان كذلك فلا عبرة بقوله، ما أظن واحداً من العلماء المعتبرين سيقول هذا القول أبداً؛ إنما يقوله متعالم أو إنسان تعلم هذه العقيدة -عقيدة الإرجاء- ومشى عليها، أما أهل السنة والجماعة فهم يرون أن العمل داخل في الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا بد من الثلاثة؛ فإن اختل واحد منها فإنه لا يصح، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب و عمل بالجوارح؛ فلا ينفع العمل بدون اعتقاد، ولا ينفع الاعتقاد بدون عمل، ولا ينفع العمل والاعتقاد بدون قول اللسان، لا بد من الجميع، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الصحيح ".
قلت: ما قاله الشيخ الفوزان – حفظه الله- عليه إجماع أهل السنة والجماعة.

 قال الإمام الشافعي:"وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم: أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر".

وقال الإمام البخاري رحمه الله: "لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – ( الإيمان: 292): " الإيمان قول وعمل عند أهل السنة، من شعائر السنة، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك ...، وروى أبو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمال قال أملى علينا إسحاق بن راهويه أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لا شك أن ذلك كما وصفنا، وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة وآحاد أصحاب رسول الله والتابعين، وهلم جرا على ذلك، وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه، وكذلك في عهد الاوزاعى بالشام، وسفيان الثورى بالعراق، ومالك بن أنس بالحجاز، ومعمر باليمن، على ما فسرنا، وبينا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص". 
قلت: وأهل السنة كما يقولون: إن الإيمان يزيد إلى ما شاء الله؛ فإنهم يقولون: ينقص حتى لا يبقى منه شيء، على خلاف المرجئة.

وهم مجمعون على أن تارك العمل بالكلية كافرٌ كفراً أكبر.

تعريف الإرجاء:
الإرجاء في اللغة: التأخير والإمهال.

قال تعالى: (قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ( 

وقال تعالى: ( وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم(.
وقال تعالى: ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء(.
والإرجاء في الاصطلاح: مأخوذ من معناه اللُّغَوِي؛ فهو -هنا-: تأخير العمل عن الإيمان.  بحيث يبقى الإيمان بدون العمل.

عظيم خطر الإرجاء والمرجئة:

الإرجاء مذهب من مذاهب أهل البدع، وقد شدّد السلف -رحمهم الله-  في التحذير منه، وأغلظوا القول فيه، وذكر شيخ الإسلام أنه كان سبباً لخطإ عظيم في العقائد والأعمال .
وأغلظ السلف القول في المرجئة وتبديعهم والتحذير منهم والإنكار عليهم0
وخطر الإرجاء يكمن في كونه استخفافاً بشعائر الدين وأحكامه، وتضييعاً له ولرسومه ومعالمه، قال أبو داود-رحمه الله- في منظومته:

     فلا تكُ مُرْجِيّاً لعوباً بدينه          ألا إنما المرْجِيٌّ بالدينِ يمزحُ
ومما جاء في ذم المرجئة وخطرهم، وخطر الإرجاء وذمه: قول إبراهيم النخعي: " لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة" [فرقة من فرق الخوارج]. 
وقال الزهري: "ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء". 
وقال الأوزاعي: "كان يحيي بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء". 
وقال شريك القاضي - وذكر المرجئة –: "هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبثاً، ولكن المرجئة يكذبون على الله". 
وقال سفيان الثوري: "تركت المرجئةُ الإسلام أرق من ثوب سابري".
وقال الإمام أحمد: "تقربوا إلى الله – تعالى - ببغض أهل الإرجاء، فإنه من أوثق الأعمال إلينا".

وقال سعيد بن جبير : "مثل المرجئة مثل الصابئين".

وقال سفيان الثوري -عن الإرجاء-: "رأيٌ محدثٌ، أدركنا الناس على غيره".

وقال منصور بن المعتمر- في شيء- : "لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة".    

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في الفتاوى (7/621)-: "ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازماً له أو جزءاً منه - فهذا نزاع لفظي -كان مخطئاً خطأً بيّناً، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف.."

وكان السلف يحقرّون عقيدة الإرجاء وأهلها، قال سعيد بن جبير لذر الهمداني: "ألا تستحيي من رأي أنت أكبر منه؟!". 

وقال أيوب السختياني: "أنا أكبر من المرجئة".

وسئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة فقال: "أنا أكبر من ذلك".

وقال إبراهيم النخعي لمحمد بن السائب: " لا تقربنا مادمت على رأيك هذا" وكان مرجئاً . 

وحتى إنه قد بلغ من كراهية السلف لهذا المذهب الخبيث وأهله أن من أئمتهم من كان لا يصلي على جنائز المرجئة -زجراً وتحذيراً- كالإمامين: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وغيرهما.

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- في (توضيح الكافية الشافية، المجموعة الكاملة: ص 360): "...من جمع هذه الجيمات: -ج: التجهم، ج:الجبر، ج:الإرجاء- فقد اجتمع فيه الشر كله، وفاته الخير كله...".

ومن خطر الإرجاء أنه قد يقع فيه من لا يشعر أنه مرجئ:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى ( 7/364): "وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى رأى الجهمية والمرجئة في الإيمان وهو معظم للسلف وأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف".
الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء: لفظي ومعنوي:

 قرر كثير من أئمة وعلماء أهل السنة والجماعة أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء أصيل وحقيقي، ومن هؤلاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله: فقد قال:(إخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظياً، بل لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة، يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة).
ومعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ :

إذ قال- حفظه الله -: ((الخلاف بين أهل السنة والجماعة، ومرجئة الفقهاء حقيقي لأن الأدلة دلت على أن العمل ركن في الإيمان فمن خالف أهل السنة في فهم الدليل فقد خالفهم في حقيقة الإيمان، ولو تصور أن رجلاً اعتقد وقال ولم يعمل عملاً قط فعند هؤلاء هذا مؤمن وعند أهل السنة هذا كافر)).

أسأل الله أن يجزي علماءنا خير الجزاء على ما قدموه ويقدمونه من جهود متضافرة لحماية منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة، فهم كما قيل:

             نجومُ سماءٍ كلما غارَ كوكبٌ       بدا كوكبٌ تأوي إليه كواكبُه 
مناقشة المقال:

ونحن الآن نذكر النصوص التي ضلل بها ذلك الكاتب، وشبه على الناس بها، ونكشف تلاعبه:
1 -  صدّر الكاتب مقاله بقوله: "لقد غمني هذا الأمر طويلاً وأرقني وأقض مضجعي ولقد طال بحثي عن حلّ نهائي لهذه المعضلة حتى وقفت فيما ظهر لي على الحل الحاسم إن وجد نفوساً قابلة للحق وأظن وأرجو أن لا يخيب ظني أن كل السلفيين كذلك، وهاكم ما وقفت عليه من كلام أئمة كبار معتبرين عند أهل السنة، وأقوالهم قائمة على أقوال النبي-صلى الله عليه وسلم-الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى".
الجـواب:
أولاً: مادام أنك قد أنجزت هذا الإنجاز العلمي العظيم، وجئت بالحل الحاسم النهائي لهذه المعضلة التي تزعم أنها دوّخت العلماء وطلاب العلم؛ كان الواجب عليك أن تصرح باسمك؛ لأن ذلك أدعى لقبول العلماء وطلاب العلم لإنجازك، ولا سيما أن هذه المقدمة توحي بأن كاتبها من الأئمة الكبار وممن لا يشق له في العلم غبار، فعلماء أهل السنة وعقلاء طلابهم لا يأخذون عقيدتهم من كتّاب مجاهيل، وخاصة في مثل هذه القضية لعظيم أهميتها وخطورة الزلل فيها.
ثانياً: أن إخفاءك اسمك الصريح يدل دلالة قاطعة على أنك متوجس من هذا الإنجاز العلمي الكبير، وإلا فالمعروف أن أصحاب الإنجازات العلمية – ولا سيما الضخمة الجبارة منها مثل هذا الإنجاز – ينسبونها إلى أنفسهم ويفخرون بها، ولا يرضون أن تنتحل إنجازاتهم أبداً؛ لأنها غالية عندهم، فما بالك تزهد في هذا الإنجاز العظيم الذي لم تسبق إليه -كما تدعي-؟!، وإن كان الواقع أنك مسبوق بفطاحل المرجئة، أما أهل السنة فليس هذا وأمثاله من إنجازاتهم.
ثالثاً: أن علماء أهل السنة والجماعة معروفون بشجاعتهم وجرأتهم في الحق، فهم لا يخفون عقيدتهم، بل يصرحون بها ويدعون إليها بأسمائهم الصريحة، ويتحملون في سبيلها الأذى، وسرهم وعلانيتهم سواء، على حد قول القائل:

وسِرِّي كإعلاني وتلك خليقتي    وظلمةُ ليلي مثلُ ضوءِ نهاري

فكان الواجب عليك أن تكون شجاعاً مقداماً، ولا سيما أنك قد جئت بهذا الحل الحاسم لقضية من معضلات القضايا –بزعمك- وأنت تخاطب العلماء في كل مكان بهذا الأسلوب المتعالي.
ويظهر من صنيعك – هذا - حرصك على استمالة الناس لقبول قولك واتباع ما ظهر لك، إذ يبدو أنك أردت أن تحرّك في نفوسهم العواطف الجيّاشة، لينقادوا لمقالتك بالباطل والتلبيس ودغدغة عواطفهم بوصفك لهم أنهم ذوو نفوس قابلة للحق!! وهم كذلك – إن شاء الله – فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل السنة (نقض المنطق)41: "ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم –أهل السنة والجماعة- من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم الحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه: أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين".

ولكن لا يجوز لك أن تخدعهم وتوقعهم في الباطل بمثل هذه الأساليب الماكرة. 

وهل يليق بسلفي أن يأتي بما يخالف إجماع أهل السنة قاطبة ثم يدعو السلفيين إلى انتحال مذهبه الباطل ويغرهم بزخرف القول والعبارات المعسولة الجميلة التي وراءها الهلاك ودمار العقيدة.ْ
وهل كان السلف يقتحمون مثل هذه القضايا بهذه الجرأة، ويتساهلون إلى هذا الحد في مثل هذه المسائل الخطيرة، ويُغْرُون من لا علم عنده باطراح أصول أهل السنة والجماعة وإجماعاتهم، ويخضعونها لأنظارهم واجتهاداتهم فما استحسنـته عقولهم من أصول أهل السنة أقروه وقبلوه وما خالفها ونبت عنه مداركهم ردوه ورفضوه؟!!!.
2 - قال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ((أصل الإيمان هو ما في القلب واللسان)) مجموع الفتاوى  (2/382). 

وهذا نص كلام شيخ الإسلام - سباقاً ولحاقاً -: "فالمؤمن الذي آمن بالله بقلبه وجوارحه إيمانه يجمع بين علم قلبه وحال قلبه: تصديق القلب وخضوع القلب، ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه، وإن كان أصل الإيمان هو ما في القلب أو ما في القلب واللسان؛ فلابد أن يكون في قلبه التصديق بالله والإسلام له، هذا قول قلبه، وهذا عمل قلبه، وهو الإقرار بالله".

قلت: يتضح جلياً أن كلام شيخ الإسلام عليه لا له، فهو يقول: " فالمؤمن الذي آمن بالله بقلبه وجوارحه إيمانه يجمع بين علم قلبه وحال قلبه : تصديق القلب وخضوع القلب، ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه...إلخ".
انظر أخي القارئ كيف أعرض عن ذكر أعمال الجوارح التي نص عليها شيخ الإسلام فيما قبل ما نقله وفيما بعده، ثم انظر كيف اختزل الكلام واستله من سباقه ولحاقه؛ ليوهم معنى آخر لا يدل عليه سياقه لا من قريب ولا من بعيد!، أين الصدق من هؤلاء القوم؟، أليس بتر النصوص هو عين الخيانة والتدليس؟.
 وفي كلام شيخ الإسلام ما يبطل زعمه –أيضاً-، وهو قوله –رحمه الله– كما في مجموع الفتاوى ( 7/198): "وأما قولهم: إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع؛ فهذا صحيح، وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها، وقد يقرن به الأعمال، وذكرنا نظائر لذلك كثيرة،     وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب، والأعمال الظاهرة لازمة لذلك، لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب؛ فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم، وإن كان أصله ما في القلب؛ وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب، بل لابد معه من الأعمال الصالحة".
فانظر إلى قوله: "وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب، والأعمال الظاهرة لازمة لذلك، لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح "، أليس هذا -مع ما قبله-   مما يقطع بإبطاله دعوى الكاتب  ويبرئ شيخ الإسلام مما نسبه إليه؟.

3 - قوله : وقال  )) :فإن الإيمان أصله معرفة القلب ويقينه )). [مجموع الفتاوى ( 7/377) ].

أولاً: نص كلام شيخ الإسلام -وهو يذكر كلاماً لمحمد بن نصر المروزي ويعقب عليه-: "فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار، وأن العمل ليس منه؛ فقد خالف الكتاب والسنة، ولا فرق بينه وبين المرجئة، إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل، فيقال: أما قولُه: إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين، والدين عنده هو الإسلام، فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل، وردُّه على من جعل العمل خارجا من الإسلام كلام حسن، وأما قوله: إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان، فليس كذلك؛ فإن الله إنما قال: (إن الدين عند الله الإسلام)، ولم يقل- قط-: إن الدين عند الله الإيمان، ولكن هذا الدين من الإيمان، وليس إذا كان منه يكون هو إياه؛ فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله، والعمل تابع لهذا العلم والتصديق ملازم له، ولا يكون العبد مؤمناً إلا بهما، وأما الإسلام فهو عمل محض مع قولٍ، والعلم والتصديق ليس جزء مسماه، لكن يلزمه جنس التصديق، فلا يكون عمل إلا بعلم، لكن لا يستلزم الإيمان المفصل الذي بينه الله ورسوله".
ثانياً: الكلام مبتور -كما ترى-، وقد أخذ منه الكاتب ما يلبس به على القارئ مما يوهم أنه حجة فيما يدعيه، ولذلك ترك ما يوضح الكلام ويبينه، ويجعله عليه لا له.
فشيخ الإسلام يرد على من جعل الإسلام والإيمان شيئاً واحداً سواء بسواء عند اجتماعهما أو افتراقهما، ومن يدعي عليه أنه يقرر أن الإيمان يصح بدون عمل وأن العمل كمال فيه فقد افترى عليه وظلم وزوّر وحمّل كلامه ما لا يحتمل.

وقد تصرف الكاتب في كلام شيخ الإسلام، ولا أدري ما الحامل له على ذلك؟!، فقد استبدل بكلمة ( وتصديقه) كلمة ( ويقينه).

 وقول شيخ الإسلام  - رحمه الله -: "فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه"، يقصد به أنه أول الإيمان وأساسه وبدايته، لا يعني أنه يكفي ويصح بدون عمل، وكون الشيء أصلاً لشيء آخر لا يلزم منه أن يصدق عليه مسمى ذلك الشيء بمجرد وجوده، بل قد يوجد جزء المسمى ولا يتحقق وجود المسمى إلا بوجود بقية الأجزاء كما هو الشأن في مسمى الإيمان، ومثل ذلك: الدار والشجرة؛ فلا يصدق مسمى الشجرة على أصلها الذي هو أساسها، ولا مسمى الدار على أساسها؛ حتى توجد بقية الأجزاء.

 4- قوله: وقال: (( والدين القائم بالقلب من الإيمان علما وحالا هو الأصل، والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان )) [مجموع الفتاوى (10/355)].

نص كلام شيخ الإسلام هو:
 "والدين القائم بالقلب من الإيمان علما وحالا هو الأصل، والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان، فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه، كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التي هي المقاييس العقلية والقصص والوعد والوعيد، ثم أنزل بالمدينة - لما صار له قوة - فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة والأذان والإقامة والجهاد والصيام وتحريم الخمر والزنا والميسر وغير ذلك من واجباته ومحرماته، فأصوله تمد فروعه وتثبتها، وفروعه تكمل أصوله وتحفظها، فإذا وقع فيه نقص ظاهر فإنما يقع ابتداء من جهة فروعه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة".... وأما الصلاة فهي أول فرض، وهي من أصول الدين والإيمان، مقرونة بالشهادتين، فلا تذهب إلا في الآخر كما قال صلى الله عليه وسلم: (بدأ الإسلام غربيا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء) فأخبر أن عوده كبدئه".
قلت: اختزال الكلام بهذه الطريقة السيئة فيه من التلبيس والتحريف شيء عظيم، فإن لحاق كلام شيخ الإسلام يدل على أنه يقصد أن الإسلام بدأ بالإيمان القلبي. 
وهذا يؤكد ما ذكرته – سابقاً - أن شيخ الإسلام لا يعني بهذه العبارات أن ما في القلب من الإيمان كافٍٍٍ، بل مراده أنه أول الإيمان وأساسه، وانظر إلى قوله: "والدين أول ما يبنى بأصوله ثم يكمل بفروعه".
5- قوله: وقال: (( قال أهل السنة: إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان، وهو الاعتقاد)) [مجموع الفتاوى (11/138)].
نص كلام شيخ الإسلام - سباقاً ولحاقاً، وهو يرد على الصدر ابن المرحل-: "قلت: على أنه لو كان ضد الكفر بالله؛ فمن ترك الأعمال شاكراً بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله، والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية، كما قال أهل السنة: إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد، ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة -التي هي ذات شعب وأجزاء- زوال اسمها، كالإنسان إذا قطعت يده أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها".

 قلت: كلام شيخ الإسلام كما ترى حجة على هذا الكاتب الملبس الذي يحرف القول عن مواضعه؛ لأنه إنما يدل على أفراد الأعمال، لا على كل الأعمال ( جنس العمل )، وهو معتقد أهل السنة والجماعة على تفصيل عندهم، وقد بينّاه فيما تقدم.

وانظر إلى تمثيله بقطع اليد أو ببعض فروع الشجرة، ولم يقل: كل فروعها.

6 ـ قوله: وقال: (( فالإيمان المطلق يمنع دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها )) [ مجموع الفتاوى (4/15) ]، وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة.   

قلت:لم أجده عند شيخ الإسلام –بهذا النص- لا في هذا الموضع ولا في غيره، وإن وجد عنده فالقول فيه كالقول في سابقه.

ثم إن الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان لا بد فيه من ثلاثة الأجزاء، ولا يصدق عليه أنه إيمان إلا بها، وليس معنى مطلق الإيمان أو الذرة منه أو أدنى أدنى مثقال ذرة منه أنه فقد جزءاً من هذه الثلاثة، لا يعني ذلك أبداً، كقطرة الماء: لا  يصدق عليها أنها ماء إلا إذا كانت حاوية لمكونات الماء.
 ولكنهم يقولون: إن عدم الأعمال يخل بالإيمان ويؤثر فيه –عند النقص على ما نعتقده من أن الأعمال من الإيمان وتحصل بها الزيادة والنقصان- حتى لا يبقى بعد ذهاب جميع الأعمال إلا أدنى أدنى مثقال ذرة.
وأهل السنة يقولون: ينقص الإيمان بالأعمال حتى لا يبقى منه شيء بعد ذهابها، و ببقاء أدنى أدنى مثقال الذرة –عندهم- خالفوا أهل السنة والجماعة وكانوا به مرجئة، لأنهم اعتقدوا بقاء الإيمان بدون العمل، والإيمان لا يكون  إيماناً عند أهل السنة والجماعة إلا بوجود القدر الواجب من العمل الذي لا يصح إلا به، فإذا عدم العمل بالكلية فإن هذا القدر داخل فيه وحينئذ فلا إيمان بإجماعهم.
7 - قوله: وقال: (( لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه، لكن دعواكم أن الإيمان هو التصديق، وإن تجرد عن جميع أعمال القلب غلط )) [ مجموع الفتاوى (7/149 ) ]، وفي هذا رد على المرجئة الذين يحارب إخوانكم منهجهم كما فيه رد على الخوارج المارقين.

 أولاً: نص كلام شيخ الإسلام: "فيقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه، لكن دعواكم أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال القلب غلط؛ ولهذا قالوا: أعمال التصديق والمعرفة من قلبه، ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفره، والشريعة لا تحكم بكفر المؤمن المصدق، ولهذا نقول: إن كفر إبليس لعنه الله كان أشد من كفر كل كافر، وأنه لم يعرف الله بصفاته قطعاً، ولا آمن به إيماناً حقيقياً باطناً، وإن وجد منه القول والعبادة، وكذلك اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة لم يوجد في قلوبهم حقيقة الإيمان المعتد به في حال حكمنا لهم بالكفر، قال الله تعالى: (ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء(وقوله: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم( الآية، فجعل الله هذه الأمور شرطاً في ثبوت حكم الإيمان، فثبت أن الإيمان المعرفة بشرائط لا يكون معتدّا به دونها".

ثانيا: أن كلام شيخ الإسلام كان تعليقاً على كلام أبي الحسن الأشعري، فوافقه – رحمه الله – على أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه.

ولكن هل تارك جميع العمل (جنس العمل) معه الإيمان بقلبه؟! 

وهل قال شيخ الإسلام: إن تارك كل الأعمال واجبها ومستحبها معه الإيمان بقلبه؟

الجواب – قطعاً-: لا، ومما يدل على ذلك قول شيخ الإسلام في غير ما موضع: إن تارك جميع الأعمال كافر.
ومن ذلك: قول شيخ الإسلام في((شرح العمدة 2/86)): "الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف،...فالقول: تصديق الرسول، والعمل: تصديق القول، فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناً"، إلى أن قال: "- وأيضا – فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يفعل لله شيئاً فما دان لله دينا، ومن لا دين له فهو كافر".
ثم إن شيخ الإسلام - رحمه الله- قال في بقية كلامه الذي تركه هذا الملبس -كعادته في البتر-: "فثبت أن الإيمان المعرفة بشرائط لا يكون معتداً به دونها".
قلت:ومن أعظم شرائطه العمل، فانظر كيف أغفل ذلك من يدعي أنه ناصح صادق.
ثالثا: هذه بعض النصوص لشيخ الإسلام - غير ما ذكرت - بين فيها تكفير تارك كل الأعمال:

(  قال – رحمه الله – : ( وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجباً ظاهراً ولا صلاة ولا زكاة ولا صياماً ولا غير ذلك من الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم.
 ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له، أو جزءا منه- فهذا نزاع لفظي-؛ كان مخطئاً خطأً بيناً، وهذه بدعة الإرجاء، التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف، والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها )). [مجموع الفتاوى ( 7/621)].
( وقال: شيخ الإسلام -رحمه الله- بعدما نقل عدة أقوال للإمام أحمد فيمن ترك شيئا من الأركان الأربعة: (( وهذه المسألة لها طرفان:  

 أحدهما في إثبات الكفر الظاهر . 

 والثاني في إثبات الكفر الباطن.  
 فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولاً وعملاً -كما تقدم-، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح؛ ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار، كقوله: ( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون(خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون).   [7/611].
( وقال: "وأما قولهم: إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع، فهذا صحيح. وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها. وقد يقرن به الأعمال، وذكرنا نظائر لذلك كثيرة، وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب. والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب؛ فصار الإيمان متناولاً للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب؛ وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب، بل لابد معه من الأعمال الصالحة).  [7/198].
8- قوله: وقال – رحمه الله - : (( وقد ثبت في الصحيحين حديث أبي ذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإنٍ زنا وإن سرق وإن شرب الخمر على رغم أنف أبي ذر. وثبت في الصحاح حديث أبي سعيد وغيره في الشفاعة في أهل الكبائر. وقوله: "أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال برة من إيمان مثقال حبة من إيمان مثقال ذرة من إيمان" فهذه النصوص كما دلت على أن ذا الكبيرة لا يكفر مع الإيمان وأنه يخرج من النار بالشفاعة- خلافاً للمبتدعة من الخوارج في الأولى، ولهم وللمعتزلة في الثانية نزاع- فقد دلت على أن الإيمان الذي خرجوا به من النار هو حسنة مأمور بها وأنه لا يقاومها شيء من الذنوب وهذا هو[كذا] ))         [ مجموع الفتاوى ( 20/92-93)].

قلـت: 

شيخ الإسلام يتكلم عن أصحاب الكبائر وأنها تدركهم الشفاعة، خلافاً لما يعتقده الخوارج والمعتزلة بأنهم مخلدون في النار.  

وليس في كلام شيخ الإسلام دلالة على أن هذه النصوص تشمل تارك كل الأعمال -وهو ما يعبر عنه العلماء بجنس العمل-، بل بيّن – رحمه الله- أنها في أصحاب الكبائر، وهكذا علماء أهل السنة إنما يذكرون هذه النصوص ويبينون أنها في أصحاب الكبائر، كما هي صريحة في ذلك، خلافاً للخوارج في الأولى، ولهم وللمعتزلة في الثانية، أقول: بل وللمعتزلة -أيضاً- في الأولى؛ لأنهم يقولون: إن أصحاب الكبائر في منزلة بين منزلتين أي أنهم خرجوا من الإيمان، وأهل السنة يخالفونهم في ذلك ويثبتون  لصاحب الكبيرة مطلق الإيمان.

فإذا عرفنا ذلك يتضح لنا أن هناك فرقاً بين مرتكب الكبائر وبين تارك جنس العمل؛ فإن مرتكب الكبائر: قد يكون تاركاً لبعض الواجبات أو مرتكباً لبعض المحرمات – أي: إنما ترك أفراداً من العمل، أو ارتكب أفراداً من المحرمات-، بينما تارك "جنس العمل": تارك لكل الأعمال الظاهرة فيما فيها ما يجب فعله أو تركه : ما يخرج من الملة وما ليس كذلك.
وبهذا يتضح لطالب الحق - جلياً- الفرق بينهما، ويتبين له بطلان ما يدعيه هذا الملبس. 

وقد ذكرت - فيما تقدم - وسأذكر - فيما سيأتي - كلام أهل العلم المتقدمين والمتأخرين المبني على نصوص الكتاب والسنة والذي يدل على أن الأصل عند أهل السنة كفر من ترك جميع العمل ( جنس العمل) وخروجه من الملة. 

 9 - قوله:  وقال ابن عبد البر –رحمه الله- :

((روي من حديث أبي رافع، عن أبي هريرة في هذا الحديث أنه قال: ((قال رجل لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد)) وهذه اللفظة إن صحّت رفعت الإشكال في إيمان هذا الرجل، وإن لم تصح من جهة النقل فهي صحيحة من جهة المعنى، والأصول كلها تعضدها، والنظر يوجبها؛ لأنه محال غير جائز أن يغفر للذين يموتون وهم كفار، لأن الله –عز وجل- قد أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به لمن مات كافراً، وهذا ما لا مدفع له، ولا خلاف فيه بين أهل القبلة، وفي هذا الأصل ما يدلك على أن قوله في هذا الحديث: لم يعمل حسنة قط أو لم يعمل خيراً قط لم يعذبه – إلا ماعدا التوحيد من الحسنات والخير- وهذا سائغ في لسان العرب)) [التمهيد (18/40)]، وهذا تمسك منه بالسنة وسير على أصول أهل السنة ومنابذة لأهل البدع ومذاهبهم.

قلت: ما بتره هذا الكاتب التائه المضلل من كلام ابن عبد البر يرد عليه، ويبين أنه – رحمه الله - لا يخالف علماء أهل السنة؛ فإنه بعد قوله : "وهذا سائغ في لسان العرب" – الذي وقف عليه الكاتب – يقول: "جائز في لغتها أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض، والدليل على أن الرجل كان مؤمنا قوله حين قيل له: لم فعلت هذا؟ فقال: من خشيتك يا رب، والخشية لا تكون إلا لمؤمن مصدق، بل ما تكاد تكون إلا لمؤمن عالم-كما قال الله عز وجل: (إنما يخشى الله من عباده العلماء)-. قالوا:كل من خاف الله فقد آمن به وعرفه، ومستحيل أن يخافه من لا يؤمن به. وهذا واضح لمن فهم وألهم رشده.

ومثل هذا الحديث في المعنى: ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو صالح، حدثني الليث، عن ابن العجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إن رجلاً لم يعمل خيراً قط، وكان يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما يسر، واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله: هل عملت خيراً قط؟، قال: لا، إلا أنه كان لي غلام فكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما يسر، واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، قال الله: قد تجاوزت عنك.

قال أبو عمر: فقول هذا الرجل الذي لم يعمل خيراً قط غير تجاوزه عن غرمائه: لعل الله يتجاوز عنا، إيمان وإقرار بالرب ومجازاته؛ وكذلك قول الآخر: خشيتك يا رب، إيمان بالله، واعتراف له بالربوبية ".

قلت: وهذا الذي قرره ابن عبد البر –رحمه الله- فيه العمل -وإن كان قليلاً- وهو قول الرجل لرسوله:" خذ ما يسر واترك ما عسر"، فقد أمر بالعمل وباشره عماله نيابة عنه وفق أمره تطبيقاً وعملاً، فالحافظ ابن عبد البر يوافق كلام أهل السنة كأبي عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن نصر المروزي وابن خزيمة وغيرهم من علماء أهل السنة الذين يفسرون هذا الحديث وما يشبهه مما جاء فيه "لم يعمل خيراً (قط)" أنه لا يعني أنه لم يعمل عملاً ألبتة، وإنما هو جار على لغة العرب إذا أرادوا التعبير عن قلة العمل أو عدم إجادته، قال أبو عبيد القاسم بن سلام ٍفي كتاب الإيمان ص80 :"... فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال: ليس بمؤمن، واسم الإيمان غير زائل عنه؟؛ قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته، ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله: ما صنعت شيئاً ولا عملت عملاً، وإنما وقع معناهم هاهنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم، وغير عامل في الإتقان.."، إلى أن قال: "أما السنة فحديث النبي-صلى الله عليه وسلم- الذي يحدث به رفاعة في الأعرابي الذي صلى صلاةً فخففها فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: "ارجع فصل؛ فإنك لم تصل"، حتى فعلها مراراً كل ذلك يقول: "فصلِّ" وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصلٍّ وغير مصلٍّ بالحقيقة...إلخ".

 وقد نقل عنه وأفاض في البيان أبو عبد الله الإمام محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/578).  

وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في التوحيد (ص309): "قال أبو بكر: هذه اللفظة: (لم يعملوا خيراً قط) من الجنس الذي تقول العرب: ينفى الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل:لم يعملوا خيراً قط على التمام والكمال لا على ما أوجب عليهم وأمر به، وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي".

فالإمام ابن عبد البر يوجه هذه الأحاديث بتوجيه علماء أهل السنة، ويفهمها كما فهموها، لا كما فهمها المرجئة، فكيف يصح لهم أن يستدلوا بأقواله، ويعضدوا بها مذهبهم، وهو يخالفهم في فهم هذه النصوص التي تعلقوا بها بغير حق، ثم إن من نظر في كلامه يجد أنه بصدد تقرير أن هذه الأحاديث مختصة بأهل التوحيد، لا يريد أن يقرر أن الإيمان يصح بلا عمل -كما أوهمه من بتر كلامه، وقدّمه على أنه يدل على أن هذا الإمام على مذهبه الباطل أن الإيمان يصح بلا عمل، وأن العمل شرط كمال فيه-، وكلام ابن عبد البر لا يدل على ذلك لا من قريب ولا من بعيد.
ولقد وقف علماء أهل السنة – رحمهم الله – حيث وقف السلف – رضي الله عنهم – وانتهوا حيث انتهوا، ولهذا قال شيخ الإسلام كما في (نقض المنطق 130): "ما أحسن ما قال الشافعي -رحمه الله- في رسالته: (هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا)".

وقال –أيضاً-( ص6): " وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة [ الماجشون] أنه قال: عليك بلزوم السنة فإنها لك - بإذن الله – عصمة؛ فإن السنة إنما جعلت ليستن بها، ويقتصر عليها، وإنما قد سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطإ، والحمق، والتعمق، فارض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم؛ فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كَفُّوا، ولهمْ كانوا على كشفها أقوى، وبتفصيلها لو كان فيها أحرى، وإنهم لهم السابقون، وقد بلغهم عن نبيهم ما يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة.
فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم حدثٌ حَدَثَ بعدهم، فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم، ورغب بنفسه عنهم، واختار ما نحته فكره على ما تلقوه عن نبيهم، وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان، ولقد وصفوا منه ما يكفي، وتكلموا منه بما يشفي، فمن دونهم مقصر، ومن فوقهم مُفْرِِط، لقد قَصُر دونهم أناس فجفوا، وطمح آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم".   

10 - قوله: قال ابن رجب:

((والمراد بقوله: ((لم يعملوا خيراً قط))، من أعمال الجوارح، وإن كان أصل التوحيد معهم ولهذا جاء في حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه بعد موته بالنّار: ((إنه لم يعمل خيراً قط غير التوحيد))، خرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاً، ومن حديث ابن مسعود موقوفاً، ويشهد لهذا ما فيه [كذا، وفي الأصل: ما في ] حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، قال: ((فأقول: يا رب ائذن لي فيمن يقول: (لا إله إلا الله)، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال : (لا إله إلا الله) )) خرجاه في الصحيحين، وعند مسلم : ((فيقول: ليس ذلك لك، أو: ليس ذلك إليك))، وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة مخلوق هم أهل كلمة التوحيد الذين لم يعملوا معها خيراً بجوارحهم)) [التخويف من النار (ص:187)].

فأي كلام أبين من هذا؟! .
الجـواب:

أولاً: أن ابن رجب – رحمه الله – لم يتعرض لمسألة استغراق النفي لكل أعمال الجوارح، إنما يتكلم عن مورد النفي وأنه لا يدخل فيه التوحيد، إذ إن الله تبارك وتعالى قضى ألا يدخل الجنة إلا من جاء به.     فقوله: " لم يعملوا معها خيراً بجوارحهم" لا يفيد ما يزعمه الكاتب من أن النفي لجميع أعمال الجوارح، وإنما يفيد أن المنفي عمل الجوارح لا التوحيد، أما مسألة استغراق ذلك للعمل كله فهذه مسألة أخرى.

ثانيا: سبق أن ذكرت توجيه أبي عبيد وابن نصر وابن خزيمة وابن عبد البر وغيرهم من الأئمة لهذا النفي الوارد في هذا الحديث، وأن المراد به قلة العمل أو عدم إتقانه، وكذلك يوجه كلام ابن رجب -رحمه الله- بما يوافق كلام هؤلاء الأئمة وبما يتلاءم مع مذهب أهل السنة والجماعة وهذا هو اللائق به، يوضح ذلك كلامه في جامع العلوم والحكم (1/ٍ145) عند شرحه لحديث "بني الإسلام على خمس... " الحديث.    فقد كفّر تارك الصلاة فقال: "وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام، ففي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة"، وروي مثله من حديث بريدة وثوبان وأنس وغيرهم.

وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث  ... معاذ، عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: "رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة..."، فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط ولا يثبت إلا به، ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت بدونه.

وقال عمر: لاحظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقال سعد وعلي بن أبي طالب: من تركها فقد كفر.

وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة.

وقال أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر، لا يختلف فيه.

وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم... وقد استدل أحمد وإسحاق على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لآدم، وترك السجود لله أعظم.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأُمرت بالسجود فأبيت فلي النار".

قلت: ٍفهذا الإمام ابن رجب يقرر ما يقرره كثير من أهل العلم من كفر تارك الصلاة، ويذكر نقل إسحاق – رحمه الله – إجماع أهل العلم عليه – على سبيل الإقرار له -، وسبق قوله - رحمه الله -:" وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام...". 
فكيف يصح لهؤلاء أن يحشروا هذا الإمام من أئمة أهل السنة في زمرة المرجئة القائلين بصحة الإيمان دون أي عمل؛ مع أنه يصرح بكفر تارك الصلاة وينقل كلام إسحاق في حكاية الإجماع مقراً له؟!!، ومعلوم أن الصلاة من أعمال الجوارح، فلو كان يعتقد صحة الإيمان بدون عمل لما كفر بترك الصلاة.
ثالثا: تقدم نقل إجماع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان لا يصح إلا بوجود الأركان الثلاثة: التصديق والقول والعمل، فلا يصح أن يفهم من كلام ابن رجب أمر يخالف به إجماع أهل السنة والجماعة، ولا يقال: إنه خفي عليه إجماعهم؛ فهو إمام مطلع راسخ القدم في معرفة مذهب أهل السنة والجماعة، فما بقي إلا أن يوجه كلامه بتوجيه أهل العلم للنفي الوارد في الحديث.

رابعا: هذا الصنيع من الكاتب اتباع منه لمتشابه الأقوال، وتعلق بالاحتمالات البعيدة، وترك لما هو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار من النصوص وكلام العلماء في أن من ترك جميع العمل لا يسمى مؤمناً، بل إنه بفهمه هذا حمل الأئمة ما هم برآء منه، فهو بهذا يدعي أنهم خالفوا إجماع أهل السنة -وحاشاهم أن يقعوا في هذا-.

خامسا: لو سلمنا جدلاً أن قول ابن رجب يدل على ما حمله عليه الكاتب فإن ابن رجب مسبوق بإجماع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان لا يصح إلا بثلاثة أركانه، وقد نقل ذلك أئمة الإسلام الكبار.  

11- قوله: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : ((والمقصود: أن لفظ الإيمان تختلف دلالته بالإطلاق والاقتران، فإذا ذُكِر مع العمل أريد به أصل الإيمان المقتضي للعمل، وإذا ذُكر وحده دخل فيه لوازم ذلك الأصل‏))، والقول باللوازم مثل القول بالشرط، بل القول بالشرط أوكد.

قلت: الكاتب يلبس بهذا على القراء. 

ولذلك يلوي أعناق كلام أهل العلم ليُنـزله على ما يريده، فمن تأمل في كلام شيخ الإسلام هذا يجده حجة على الكاتب لا له، فشيخ الإسلام يتكلم عن دلالة الإيمان إذا كان مقروناً بالعمل أو كان مفرداً عنه، ولم يتعرض في كلامه هذا للمسألة التي يدندن حولها الكاتب.   وخلاصة كلام شيخ الإسلام أن الإيمان إذا ذكر مع العمل أريد به أصل الإيمان المقتضي للعمل، فالإيمان لما اقترن به العمل انصرف إلى أصله وهو الإيمان الباطن؛ لأن العمل المقترن به دال على ظاهر الإيمان، والقارئ يلاحظ قوله – رحمه الله –: "المقتضي للعمل"، وقوله: "وإذا ذكر وحده دخل فيه لوازم ذلك الأصل"، وكلامه هذا يؤكد ما ذكرته - سابقاً-، فالإيمان لما ذكر مفرداً دل على الظاهر والباطن، وسواء قلنا: إن العمل جزء من الإيمان أو من لوازم الإيمان الباطن؛ فكلتا العبارتين تدل على أن الإيمان لا يصح بدون عمل.

 أما قول الكاتب: والقول باللوازم مثل القول بالشرط بل القول بالشرط أوكد.

 فجوابه: 
أن الشرط أنواع: منه ما هو شرط لابد منه لوجود المشروط، لا يحصل المشروط أو شيء منه إلا بوجوده، ومنه شرط لكمال المشروط، يحصل المشروط بدونه وإن كان فيه نقص، والكاتب يقول بالثاني لا بالأول، ولو أنه قال بالأول لكان له وجه، فإن بعض العلماء قالوا: إن العمل شرط صحة للإيمان -وهم لا يعنون أنه خارج عن ماهيته، بل هو جزء منه عندهم-، وفي هذا سعة، سواء عبر عنه باللازم أو بشرط الصحة إذا كان المقصود أنه جزء منه. 
أما القول بأنه شرط كمال -وهو ما يقرره الكاتب- فهذا ليس قول أهل السنة، ونصيحتي للكاتب أن يدرس المصطلحات العلمية قبل أن يخوض فيها حتى لا يقع في الخلط والتلاعب بمصطلحات أهل العلم انطلاقاً من جهله وهواه وفهمه العليل.    
12- قوله: وقال –رحمه الله- في تفسير سورة ق:

((قال [صلى الله عليه وسلم] ‏:‏ ‏(‏وأما الجنة‏:‏ فإن الله ينشئ لها خلقًا فيدخلهم الجنة‏)‏‏.‏ 

فبين أن الجنة لا يضيقها -سبحانه- بل ينشئ لها خلقًا فيدخلهم الجنة؛ لأن الله يدخل الجنة من لم يعمل خيرًا؛ لأن ذلك من باب الإحسان‏.‏ وأما العذاب بالنار‏:‏ فلا يكون إلا لمن عصى، فلا يعذب أحدًا بغير ذنب‏.‏ والله أعلم)) [مجموع الفتاوى (16/47)، وانظر (14/260) منه]، وهذا منه تسليم بالحديث الصحيح في هذا الباب.

الجواب عن هذا:  

أولا: أن شيخ الإسلام يسلم بهذا الحديث الصحيح وبكل ما صح من الأحاديث، وينقاد لها، ويعمل بموجبها، لكن على طريقة أهل السنة والجماعة لا على طريقة هذا الكاتب وأمثاله.

ثانيا: أن هؤلاء الخلق خلق ينشئهم الله يوم القيامة ليسوا من أهل التكليف، فلا متعلق للكاتب بذلك.

ثالثا: قول شيخ الإسلام: إن الله يدخل الجنة من لم يعمل خيراً قط، بيّنه في موضع آخر -كما في مجموع الفتاوى (14/260)-إذ قال: "وينشئ للجنة خلقاً يسكنهم فضول الجنة وقد خلقهم في الآخرة لم يعملوا خيراً ويدخل أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل".

فهؤلاء وأمثالهم هم الذين يعنيهم شيخ الإسلام، لا يعني من ترك جميع العمل حال كونه مكلفاً مستطيعاً متمكناً ليس له عذر في الترك، فكلامه –رحمه الله– صريح في تكفير تارك العمل بالكلية مع تكليفه واستطاعته، فقد قال في ((شرح العمدة 2/86)): "...فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناً".

وقال – أيضاً - كما في مجموع الفتاوى (7/611): "ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح". 

ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن هؤلاء القوم سلكوا مسلكاً من مسالك أهل البدع من حيث يشعرون أو لا يشعرون، فهم يتبعون المتشابه من النصوص والمحتمل من كلام أهل العلم، ويتركون المحكم الواضح، وهذا خلاف طريقة أهل السنة والجماعة، فإنهم يعملون بالمحكم ويردون ما تشابه إليه، وقد ثبت عن النبي صلى عليه وسلم أنه قال: "فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم".

13 – وقوله - دفاعاً عن أصحاب هذه العقيدة -: "وإخوانه من أشد الناس حرباً لهؤلاء الغلاة ويقولون مثل قول السلف مائة في المائة، الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وينكرون على مرجئة الفقهاء قولهم: إن العمل ليس من الإيمان، وقولهم إنه لا يزيد ولا ينقص، وقولهم إن إيمان الفاسق كإيمان الملائكة بناء على أن العمل ليس من الإيمان".

الجواب عن هذا:

أن السلف مجمعون على أن الإيمان لا يصح إذا خلا من أعمال الجوارح بالكلية، فهل هؤلاء الذين تشير إليهم يوافقون السلف في هذا أم أنهم يقولون إن الإيمان يصح وإن خلا من أعمال الجوارح؟. 
إن هؤلاء القوم الذين تنافح عنهم -وأنت واحد منهم- يخالفون السلف في هذا، ويقولون: إن الأعمال شرط كمال في الإيمان، وأن أصله يصح بدون عمل، كما قررته أنت في هذا المقال، وكما قرره إخوانك الذين يسيرون على هذه العقيدة، كما هو معلوم في مؤلفاتهم، ولا يخفى عليك فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية في هؤلاء الذين تقول: إنهم يوافقون السلف مائة بالمائة، فهل اللجنة الدائمة التي فيها من تعرف من العلماء قد ظلموا هؤلاء القوم ونسبوا إليهم ما هم برآء منه أم أنهم ردوا على ما جرت به أقلامهم وسودوا به صحائفهم؟.

أما كونهم وافقوا السلف في بعض قضايا الإيمان فهذا لا يلحقهم بالسلف مائة بالمائة -كما تقول- حتى يوافقوا السلف في جميع قضايا الإيمان، ومنها: أن أعمال الجوارح جزء من الإيمان، لا يصح الإيمان بدون عمل.

وإنني أسألك: كيف يحق لك أن تقول إنهم يوافقون السلف مائة بالمائة مع أنهم يخالفونهم في هذه القضية التي هي من أعظم قضايا الإيمان، وإجماعهم منعقد عليها؟.
أما قولهم إن الأعمال من الإيمان، وإن الإيمان يزيد وينقص؛ فبليتهم أنهم لا يقولون كما يقول أهل السنة: ينقص حتى لا يبقى منه شيء.

وهنا كانت المفارقة لأهل السنة، وابتلي بقولهم من لم يفهم أن ذلك بمثابة الخديعة، وأنهم أرادوا التلفيق بين مذهب مرجئة الفقهاء، ومذهب أهل السنة والجماعة وربما ينطبق عليهم:

رام نفعاً فضر من غير قصد         ومن البر ما يكون عقوقا
 14 – وقول الكاتب" وكم حارب الشيخ الألباني الإرجاء من أول حياته إلى آخرها. ويوم نسمع من هذا الطرف يقول ما قاله حزب سيد قطب أن [كذا] الألباني مرجئ ويلحق به تلاميذه في الشام وغيرها.

لماذا؟ لأن الألباني قال:إن العمل شرط كمال في الإيمان، وكم مرة قال شيخ الإسلام إن الإيمان أصل والعمل فرع عنه، وكم قال: إن العمل من لوازم الإيمان، وهذا الطرف يستنكر هذا القول، وكم قال شيخ الإسلام – أيضاً – إن العمل من الإيمان.

    والجواب عن هذا أن أقول – متمثلاً-:
والشرُّ ما فيهِ فديتكَ أسوةٌ            فانظرْ ولا تحفلْ بزلةِ ماهرِ 
قال أبو سعيد عثمان الدارمي –رحمه الله- في الرد على الجهمية (ج1 ص 129):"إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء، ويتعلق بزلاتهم، والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم، وينقلب مع جمهورهم، فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل وابتداعه ".

وقال الشاطبي _ رحمه الله _في  الموافقات (5/136): "زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة, ولا الأخذ بها تقليداً له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع, ولذلك عدت زلة, وإلا فلو كانت معتداً بها؛ لم يجعل لها هذه الرتبة, ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها..." 
فالألباني وقع في هذه القضية – بل هو الذي أسس لها- ولا أظن أنك تـنكره، بل ولا ينكره أحد من تلاميذه وأتباعه، وهم إنما وقعوا في هذا الخطأ تقليداً له من غير نظر هل وافق أهل السنة أو خالفهم في هذه القضية؟، وكونه وقع في هذا لا شك أنه خطأ جسيم، إذ إنه وقع في مخالفة إجماع أهل السنة كلهم، لكن هل يوصف بأنه مرجئ ؟.
الألباني –رحمه الله- عالم من العلماء لا يتابع على زلته، ولا يقال عنه إنه مرجئ، وإنما يقال أخطأ فوقع في الإرجاء.

 أما أتباعه فإنهم أخذوا ينشرون هذا الخطأ وتلك العقيدة بين أهل السنة، وجعلوها مذهباً وعادوا ووالوا عليها، بل أخذوا يشغبون على من خالفهم واتبع سبيل المؤمنين وتمسك بإجماعهم، ويرمونه بأبشع الألقاب، بل يبدعونه، فهؤلاء الذين انتحلوها عقيدة وزعموا أنها مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان وأن من خالفها وافق مذهب الخوارج ...إلخ؛ هؤلاء لا شك أنهم مرجئة، فالألباني -رحمه الله- لم يفعل معشار ما فعلوه، وما أحدث ما أحدثوه من فتنة، ولا امتحن الناس بها كما يصنع هؤلاء، وإذا عذر الألباني في خطئه فإن مقلديه لا يعذرون بعد ما تبين لهم مخالفته للنصوص والإجماع.
وقد بسطت القول في بيان خطأ الشيخ في هذه المسألة في ((القول الجلي..))
هذا وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في مجموع الفتاوى (3/ 349): "ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولاً يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون؛ كان من نوع الخطأ، والله - سبحانه وتعالى- يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك، ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة. بخلاف من والى موافقه وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه؛ فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات".
وقال – أيضاً -  عن المجتهدين وهم أهل للاجتهاد (كما في مجموع الفتاوى: 35/69): " وأما ما اجتهدوا فيه: فتارة يصيبون، وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم، وخطؤهم مغفور لهم.

وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين: فتارة يغلون فيهم، ويقولون: إنهم معصومون، وتارة يجفون عنهم، ويقولون: إنهم باغون بالخطإ.

وأهل العلم والإيمان لا يعصمون، ولا يؤثمون".   

قال الشاطبي في الموافقات (5/136)- عمن حدث منه خطأ أو زلة من العلماء المجتهدين - : " لا ينبغي أن يشنع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتاً؛ فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين ..." 

وقال الإمام ابن رجب -رحمه الله- في جامع العلوم والحكم (2/267): "وهاهنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولاً مرجوحاً، ويكون مجتهداً فيه مأجوراً على اجتهاده فيه موضوعاً عنه خطؤه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة؛ لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا والى من وافقه ولا عادي من خالفه، وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك؛ فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده، وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته وأن لا ينسب إلى الخطإ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه مهم عظيم ".             
15 - وقوله : "لماذا؟ لأن الألباني قال: إن العمل شرط كمال في الإيمان وكم مرة قال شيخ الإسلام إن الإيمان أصل والعمل فرع عنه، وكم قال: إن العمل من لوازم الإيمان، وهذا الطرف يستنكر هذا القول، وكم قال شيخ الإسلام -أيضاً- إن العمل من الإيمان".

الجواب عن هذا: 
هل كلام الألباني بمعنى كلام شيخ الإسلام؟، فالألباني يقول: شرط كمال، أما شيخ الإسلام فإنه لم يذكر هذه الكلمة – أي: شرط كمال - ، بل قال: من لوازمه، وقال: إن الإيمان أصل والعمل فرع. 
ومعلوم أن اللازم يحصل إذا حصل الملزوم، أما قوله: "فرع عنه" فإنه لا يعني ما توهمه الكاتب من أنه فرع لا يؤثر فقده، فالشجرة لا تسمى شجرة إلا إذا وجد أصلها وفرعها، والبيت لا يسمى بيتاً إلا إذا وجد أساسه -وهو أصله- وما قام عليه من البنيان، فكلام شيخ الإسلام من هذا القبيل، فلا تلبس على المسلمين عقائدهم، فكلام الألباني شيء وكلام شيخ الإسلام شيء آخر.

16 - وقوله: وهذا شيخ الإسلام ينقل هذا الكلام عن أبي عبد الله بن حامد أنه قال في كتابه المصنف في أصول الدين: (قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل أما الإسلام فكلام أحمد يحتمل روايتين أما أحدهما [كذا] أنه كالإيمان والثانية أنه قول بلا عمل وهو نصه في رواية إسماعيل.

 ويحتمل قوله أن الإسلام قول، يريد به أنه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من العمل المشروط فيه؛ لأن الصلاة ليست من شرطه، إذ نص عنه أنه لا يكفر بترك الصلاة).

فانظر إلى قول أحمد هذا الذي فيه إحدى الروايتين عنه أن الإسلام قول بلا عمل ونفي اشتراط العمل فيه ونفي شرطية الصلاة فيه. وتضمنه أن العمل شرط في الإيمان لا ركن فيه أو جزء منه.

والجواب: 
أولاً: أن أبا عبد الله بن حامد أورد رواية إسماعيل بن سعيد-التي تتعلق بها- ثم قال راداً عليها: "والصحيح أن المذهب رواية واحدة- أنه قول وعمل". وشيخ الإسلام أقر استدراك ابن حامد على هذه الرواية وفندها وذكر أن الأدلة كلها تدل على خلافها، وسأنقل نص كلامه. 
فما بالك تـنقل هذا المقطع من الكلام وتصور للقارئ أن أبا عبد الله بن حامد وشيخ الإسلام يقران رواية إسماعيل بن سعيد ثم تحذف من بين الأسطر التي نقلت قول أبي عبد الله بن حامد: "والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل"،؟!!!، أهكذا يصنع الناصحون الصادقون الأمناء أم أنه فعل المدلسين الذين يغشون المسلمين في عقائدهم بدعوى الصدق والنصح لهم؟!!. 

ثانياً: أن أبا عبد الله بن حامد لم يتعرض لمسألة أن العمل شرط كمال في الإيمان -كما تدعي-، بل كلامه في الإسلام، وهل الإسلام: الكلمة أم لا بد من العمل؟.

ثالثاً: قولك: "وتضمنه أن العمل شرط في الإيمان لا ركن فيه ولا جزء منه، وأنا مجبر على نقل هذا الكلام لما رأيت من الشدة الزائدة من بعض الشباب التي تؤدي إلى فرقة لا لقاء بعدها...".
من أين أخذت من هذا الكلام أن العمل لا ركن في الإيمان ولا جزء منه وهذا ليس له ذكر في نص الكلام ولا يفهم من فحواه؟!!، أما كونه مشروطاً في الإيمان -كما هو في النص- فهل قال: إنه شرط كمال -كما تقول إنه يصح الإيمان بدونه- أم أنه قال: شرط –وأطلق-؟، وبهذا يتبين للقارئ خيانتك أيها الكاتب ومهارتك في تضليل القراء.

وهنا أنقل للقارئ الكريم نص كلام أبي عبد الله بن حامد وتعقيبه على رواية إسماعيل بن سعيد، ومحاولته توجيه كلامه هذا بما يوافق الرواية الصحيحة (أنه قول وعمل)، وتأييد شيخ الإسلام لابن حامد في تعقيبه، وبذلك يتبين للقارئ الكريم مدى نصح هذا الكاتب وصدقه، وهل يستحق هذا الوصف الشريف الذي وصف به نفسه أم إنه يستحق ضده.

قال أبو عبد الله بن حامد: "قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل، فأما الإسلام: فكلام أحمد يحتمل روايتين: إحداهما: أنه كالإيمان، والثانية: أنه قول بلا عمل، وهو نصه في رواية إسماعيل بن سعيد. قال: "والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل"، ويحتمل قوله: "أن الإسلام قول" يريد به أنه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من العمل المشروط فيه؛ لأن الصلاة ليست من شرطه، إذ النص عنه أنه لا يكفر بتركه الصلاة". 

وقد أسقط الكاتب من بين هذه الأسطر قوله: "والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل".
ونقل الكلام على هذه الصورة: "قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل، فأما الإسلام فكلام أحمد يحتمل روايتين أحدهما أنه كالإيمان والثانية أنه قول بلا عمل وهو نصه في رواية إسماعيل. 

ويحتمل قوله أن[كذا] الإسلام قول يريد به أنه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من العمل المشروط فيه لأن الصلاة ليست من شرطه إذ النص عنه أنه لا يكفر بتركه الصلاة".
فانظر أيها القارئ كيف تجاوز هذه العبارة التي تنقض دعواه وانتقل إلى الأسطر التي بعدها مباشرة، أيثق عاقل بمثل هذا الكاتب وبما ينقله بعد هذا؟!!!.
وما مثله إلا كما قيل:

أُثَبـِّتُ باطلي فيكونُ حقاً         وحقاً غيرَ ذي شُبَهٍ لَوَيْتُ   
فكيف يغتر شبابنا بأمثال هؤلاء القوم، بل -وللأسف الشديد- بعض طلبة العلم، بل بعض المشايخ؟!!. إن كثيراً منهم يسيرون خلف هؤلاء دون أن ينظروا إلى أقوالهم ويعرضوها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما دونه أهل السنة في عقائدهم، بل هم مقتنعون بهم، وبعلمهم، وليس لهم أي رغبة في مطالعة ما يكتب حولهم من ملاحظات وفتاوى لأهل العلم، بل يبرئونهم براءة تامة، ويشنون الحملات الشعواء على من تكلم فيهم حتى وإن كانت هيئة كبار العلماء . 

أما كلام شيخ الإسلام وتأييده لأبي عبد الله بن حامد فنصه - كما في مجموع الفتاوى (7/370-371)-، وقد ذكره بعد نقله كلام أبي عبد الله بن حامد-: "فإن الأدلة الكثيرة تدل على أن الأعمال من الإسلام، بل النصوص كلها تدل على ذلك، فمن قال: إن الأعمال الظاهرة المأمور بها ليست من الإسلام فقوله باطل، بخلاف التصديق الذي في القلب، فإن هذا ليس في النصوص ما يدل على أنه من الإسلام، بل هو من الإيمان، وإنما الإسلام: الدين، كما فسره النبي – صلى الله عليه وسلم - بأن يسلم وجهه وقلبه لله، فإخلاص الدين لله إسلام، وهذا غير التصديق، ذاك من جنس عمل القلب وهذا من جنس علم القلب، وأحمد بن حنبل وإن كان قد قال في هذا الموضع: "إن الإسلام هو الكلمة" فقد قال في موضع آخر: "إن الأعمال من الإسلام"، وهو اتبع هنا الزهري - رحمه الله -، فإن كان مراد من قال ذلك إنه بالكلمة يدخل في الإسلام ولم يأت بتمام الإسلام فهذا قريب، وإن كان مراده أنه أتى بجميع الإسلام وإن لم يعمل فهذا غلط قطعاً، بل قد أنكر أحمد هذا الجواب، وهو قول من قال: يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل متابعة لحديث جبريل، فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه. قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال: "الإيمان قول وعمل، والإسلام الإقرار"، وقال: "وسألت أحمد عمن قال في الذي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إذ سأله عن الإسلام: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟، فقال: نعم، فقال قائل: وإن لم يفعل الذي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مسلم أيضاً؟، فقال: هذا معاند للحديث".  فقد جعل أحمد من جعله مسلماً إذا لم يأت بالخمس معانداً للحديث مع قوله إن الإسلام الإقرار، فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في الإسلام، وأنه لا يكون قائماً بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس وإطلاق الاسم مشروط بها، فإنه ذم من لم يتبع حديث جبريل.  وأيضا فهو في أكثر أجوبته يكفر من لم يأت بالصلاة، بل وبغيرها من المباني، والكافر لا يكون مسلماً باتفاق المسلمين، فعلم أنه لم يرد أن الإسلام هو مجرد القول بلا عمل، وإن قدر أنه أراد ذلك فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شيء من المباني الأربعة، وأكثر الروايات عنه بخلاف ذلك، والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني يجعلونها من الإسلام كالشافعي ومالك وأبى حنيفة وغيرهم، فكيف لا يجعلها أحمد من الإسلام؟، وقوله في دخولها في الإسلام أقوى من قول غيره، وقد روي عنه أنه جعل حديث سعد معارضا لحديث عمر ورجح حديث سعد". 

17 - وقوله :(و أنا مجبر على نقل هذا الكلام ).

قلت: الذي يوافق حاله وفعله من صنيعه في كلام شيخ الإسلام هذا وكلام غيره من الأئمة أن يقول: وأنا مجبر على التحريف والتلبيس لغرض ترسيخ هذه العقيدة في أذهان أتباعي وتضليل الآخرين.   وإلا فكلام شيخ الإسلام في واد وكلامه في واد آخر، بل ينقض عقيدته من أساسها.
ولكن ماذا تقول لمن رضي لنفسه هوان الهوى:
إن الهوان هو الهوى قلب اسمه           فإذا هويت فقد لقيت هوانا
18 - قوله: ويقول شيخ الإسلام: " أنه[كذا] لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل لا على إيمان خال من [كذا والأصل عن] عمل فإذا عرفت[كذا والأصل عُرف] أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه بل يكون نزاعا لفظياً مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة وإن قالوا أنه[كذا] لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح".

فانظر أخي إلى كلام شيخ الإسلام مع قوم يخرجون العمل من الإيمان ويقولون إنه لا يزيد ولا ينقص، لكنهم لما قالوا إن الذم والعقاب واقع على ترك العمل قال إن نزاعهم لا فائدة فيه بل يكون نزاعاً لفظياً.

فقل لي بربك هل خصومة من يقول: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يفتر عن نقد المرجئة، هل تكون خصومته مفيدة والنزاع معه حقيقي.

والله ما حرك هذه الفتنة إلا التكفيريون ليمزقوا بها السلفيين ويشغلوهم بها وليمضوا في تحقيق غاياتهم آمنين مطمئنين".
الجواب عن هذا:

أولاً: سباق الكلام المنقول عن شيخ الإسلام هو -كما هو في مجموع الفتاوى (7/180،181)-: " ... وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك بن حسان قال: قلت لسالم الأفطس: رجل أطاع الله فلم يعصه، ورجل عصى الله فلم يطعه، فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة، وصار العاصي إلى الله فأدخله النار؛ هل يتفاضلان في الإيمان؟، قال: لا، قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم، الإيمان طيب أو خبيث؟ فإن الله قال: (ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون (، فسألتهم فلم يجيبوني، فقال بعضهم: إن الإيمان يبطن ليس معه عمل، فذكرت ذلك لعطاء فقال: سبحان الله! أما يقرؤون الآية التي في البقرة: (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين( قال: ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال: (وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) إلى قوله: ( وأولئك هم المتقون) فقال: سلهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسم؟ وقال:( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن) فألزم الاسم العمل والعمل الاسم". 

ثانياً: أن شيخ الإسلام بين في هذا الكلام أن هؤلاء مخالفون للكتاب والسنة وأنهم مخطئون، بل قد قال وإن قالوا: "إنه لا يضرهم ترك العمل فهذا كفر صريح".
وأنت ومن على شاكلتك تقولون إن الإيمان يثبت بدون عمل، وترك العمل لا يؤثر في أصل الإيمان، وإنما يؤثر في كماله، فهل ترى أن شيخ الإسلام يقول: إن النزاع مع من يقول هذا نزاع لفظي لا يؤثر وإن خرقوا إجماع أهل السنة وأتوا بهذا القول المحدث؟!!، إنكم -كما بينت سابقاً– تتعلقون بألفاظ محتملة لأهل العلم لا يريدون بها ما تفسرونها به، وتتركون النصوص المحكمة والكلام الصريح الواضح، وقد وقعتم بسبب هذا المسلك في مخالفات عظيمة لأصول أهل السنة والجماعة.
ثالثاً: وكلام شيخ الإسلام –كما هو واضح هنا- مع المرجئة الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان.

وقوله:"...يكون نزاعاً لفظياً"، يبينه قوله -كما في مجموع الفتاوى:(7/579)-: "...وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز؛ نزاعك لفظي؛ فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجباً لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن؛ فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظياً..."، إلى أن قال(ص584):"... فإذا قال: إنها من لوازمه وأن الإيمان الباطن يستلزم عملاً صالحاً ظاهراً؛ كان بعد ذلك قوله إن تلك الأعمال لازمة لمسمى الإيمان أو جزءاً منه نزاعاً لفظياً".

وقال في الإيمان الأوسط(481): "إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال، كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه، زالت الشبهة العلمية في هذه المسألة، ولم يبق إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه، فيكون لفظ الإيمان دالاً عليه بالتضمن والعموم؟ أو هو لازم للإيمان، ومعلول له، وثمرة له، فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم؟...".

وقال -كما في الفتاوى (7/621)-: "ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازماً له أو جزءاً منه - فهذا نزاع لفظي -كان مخطئاً خطأً بيناً، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف.."
وانظر إلى كلام شيخ الإسلام (في الإيمان الأوسط:445)، -ولم يذكر فيه أن النزاع لفظي- إذ قال –رحمه الله-:"...ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديق، وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح، والصواب أن القلب له عمل مع التصديق، والظاهر قول ظاهر، وعمل ظاهر، وكلاهما مستلزم للباطن.

والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر من الإيمان، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب –أيضاً-، وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين، ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم:العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن، فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن؟ أو هو لازم لمسمى لإيمان؟

والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسم، وتارة يكون لازماً للمسمى بحسب إفراد الاسم واقترانه، فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجاً عنه، كما في حديث جبريل-عليه السلام-، وإن كان لازماً له، وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما في قوله تعالى: ((إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات)) فقد يقال: اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل، وإن كان لازماً له، وقد يقال: بل دخل فيه، وعطف عليه عطف الخاص على العام، وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له..." .
        فشيخ الإسلام سمى ذلك بدعة، وبين أن أئمة الإسلام قد أغلظوا الكلام فيها وفي أهلها، وقال فيها قولاً غليظاً آخر ولم يتطرق إلى لفظية النزاع، وهذا الكاتب يريد أن يفهم القارئ أن هذه القضية قضية سهلة هينة لا تحتاج إلى كثير كلام، ويُظهر أن شيخ الإسلام يرى أنه لا حاجة إلى الاهتمام بهذه المسائل لأن الخلاف لفظي، ومصيـبة هذا الكاتب أنه لا يفهم مراد أهل العلم ومقاصدهم من كلامهم، ولا يضم بعض كلامهم إلى بعض، فهو يعبث في نصوصهم ويحملها على ما يريد، والأمر واضح والحمد لله -لمن وفق لطلب الحق وقبوله -، فكلام شيخ الإسلام الذي فيه أن النزاع لفظي هو من باب إزالة الشبهة العلمية – التي أشار إليها فيما سبق -، والإلزام للخصم بالحجة، فإذا أقر بأن عمل الجوارح لازم لعمل القلب كان الخلاف حينئذ في: هل عمل الجوارح يدخل في مسمى الإيمان أم لازم له، خلافاً لفظياً.

وهل ثمة دليل أقوى من تكفير شيخ الإسلام لتارك العمل بالكلية، و

إجماع علماء الأمة عليه.
فانظر إلى سوء ما أراد إفهامه هذا الملبس المضلل، حين اختطف هذه العبارة: "نزاعاً لفظياً"، فجعل من أجلها كلام الإمام ابن تيمية له، وهو في الحقيقة - بالنظر إلى ما يريده ابن تيمية، وهو الحق- عليه لا له.
وصدق أبو سعيد عثمان الدارمي -رحمه الله- إذا يقول في النقض على المريسي (ج1 ص 452) :"ولكن من يريد أن يعدل عن الحجة يحتج لمذهبه بما لا تقوم به الحجة".

وبعد هذه الحجج أقول-متمثلاً-:

وليسَ يصحُ في الأذهانِ شيءٌ         إذا احتاجَ النهارُ إلى دليلِ
وإن هذا الكاتب قد أبعد النجعة وحاله كما قيل:

نزلوا بمكة في قبائل هاشم          ونزلت في البيداء أبعد منزل
19 - وقوله:" فقل لي بربك هل خصومة من يقول: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يفتر عن نقد المرجئة، هل تكون خصومته مفيدة والنزاع معه حقيقي.

والله ما حرك هذه الفتنة إلا التكفيريون ليمزقوا بها السلفيين ويشغلوهم بها .إلخ".
الجواب عن هذا:

أقول لك: إي وربي إن النزاع بينكم وبين أهل السنة حقيقي ليس لفظياً، فأنتم وإن قلتم إن الأعمال من الإيمان وقلتم بالزيادة والنقصان تخالفون أهل السنة في منزلة العمل من الإيمان، فأهل السنة يقولون: هو جزء من الإيمان لا يصح بدونه ويذهب بذهابه بالكلية، أما أنتم فالعمل كله عندكم من كمال الإيمان يصح الإيمان بدونه.

وهاهم أعضاء اللجنة الدائمة من هيئة كبار العلماء قد ردوا على أخدانك الذين تنافح عنهم وتدعي أن الخلاف معك ومعهم ليس له ثمرة، بل هو خلاف لفظي، فهل ترى أن هؤلاء العلماء قد ضيعوا أوقاتهم في قراءة كتبكم والرد عليكم وأن الذي حركهم ضدكم الشيطان؟، وإذا كان الخلاف لفظياً ليس له ثمرة - كما تزعم - فلماذا تثور حفيظتكم وتكتب مثل هذا البحث النكد الذي لجأت فيه إلى العجرفة والتلبيس والباطل والتحريف، وأفرغت فيه كل قواك ببراعة في التزوير ومحاولة إخفاء كل أثر لجنايتك تحت جنح ظلمات ما ادعيته لنفسك من نصح وصدق؟، (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون).
وكان الواجب عليك ألا تنكر على من خالفك ما دمت ترى أن الخلاف لفظي، ثم لماذا ترمون أهل السنة بأنهم وافقوا الخوارج لما خرجتم عن إجماعهم في هذه المسألة؟، ولماذا جعلتم الشيطان هو الذي حركهم ضدكم؟، ولم تنظروا إلى حالكم هل وافقتم الحق أم خالفتموه!!!.
إن واقع الأمر أنكم أنتم الذين تحركتم ضد أهل السنة في هذه القضايا، أما أهل السنة فتحرُّكُهم لنصرة الحق ورد باطلكم،نصيحةً: "لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم"، ولكن كما يقال: رمتني بدائها وانسلت .

والشيطان يهرب من المتمسكين بالحق ويكون مع أهل الباطل، قال الله تعالى: ( هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ( تنزل على كل أفاك أثيم ..(، بل "الولد للفراش.."، ولا يلحق علماءنا وأئمتنا شيء من باطلكم، وليس لنا ولعلمائنا مثل السوء، بل يبوء به من أساء إلى عقيدتهم ومنهجهم ونسب إليهم الخيانة والانحراف عن الحق و نسب إليهم عقيدة الضلال.
وهم كما قيل :

إن الجواهرَ في الترابِ جواهرٌ         والأسدَ في قفصِ الحديدِ أسودُ
هذا وأخيراً أقول: لا يبعد أن الكاتب هو ربيع المدخلي:

1-لأن الطرح طرحه، والأسلوب أسلوبه، هذا من وجه. 

2-ومن وجه آخر أن المقال نشرته شبكته سحاب، وقد تحداه عدد من الكتاب وتحدوا شبكته أنه هو الكاتب، والمقال مقاله، فلم ينفِ ولم يتبرأ منه ولا شبكته إلى أوان هذا التعليق.
3- ومن وجه – أيضاً – ما وجدت أحداً ممن يعرف طريقة الرجل في الكتابة من طلاب العلم إلا وهو يجزم ويقطع بأنه هو الكاتب، وكذلك أتباعه لم نجد أحداً منهم يدافع عنه أو يتحجج له، وهذا إقرار واعتراف منهم أنه قد صدر عن زعيمهم، وهم من ناحية يقدسون قوله مهما بان بطلانه، ومنطقهم: 

إذا قالت حذامِ فصدقوها            فإن القول ما قالت حذامِ
ومن ناحية أخرى يخافون من إظهار مخالفته ولا يجرؤون على معارضته.  

وقد قيل:

وقدْ تَنطِقُ الأشياءُ وهي صَوامِتٌ       فما كلِّ نطقِ المُخْبرينَ كلامُ
4- نشر ربيع باسمه الصريح في شبكته بعنوان: (من إنجازات موقع الأثري) مقالاً يدافع فيه عن منشور "الناصح الصادق"، ومما جاء فيه النص الآتي: (( فتحوا باباً ... ألا وهو الحكم على من خفيت عليه كلمة ولم يستطع أن يكتبها كما هي لشدة غموضها؛ فإنه كذاب مفتر...،فتحوا باباً... مثل من سقطت عليه كلمة أو سطر عن طريق الغفلة فهو كذاب خائن مفتر...)).
وصرّح في حاشية مقاله بالدفاع عن: (الناصح الصادق)، بقوله: "كما فعلوا مع (الناصح الصادق)".
أولاً: لماذا يثور ويخرج عن طوره لما رد بعض طلبة العلم على مقال الناصح الصادق، وينبري للدفاع عنه بكل شراسة، ويجهل الذين ردوا على هذا المقال، ويرد عليهم باسمه الصريح، فهل هذا إلا دليل على أنه هو الكاتب؟.
ثانياً: دافع عما حصل من بتر للنصوص دفاعاً فاضحاً، وهوّن من ذلك وصوره على أنه سقط في كلمة ونحوها، مع أن أقل ما يقال في حقه – تنزلاً - أنه قرأ المقال؛ لأنه دافع عنه وشن حملة شعواء على من رد على المقال، ولم يتعرض لمسألة نفي المقال عن نفسه، مع أنها مسألة مثارة في شبكات الإنترنت بقوة، فأعرض عن ذلك وتجاهله وانصرف إلى الدفاع عن المقال؛ لأن همه نشر ما فيه من عقيدة، ولأنه يدرك تمام الإدراك أن اعترافه بالمقال يسبب له مصادمات مع كبار أهل العلم، ولا سيما أن بعضهم قد رد على المقال لما سئل عنه وبين أنه مقال باطل يقرر عقيدة الإرجاء.
  ويدرك من جهة أخرى أن نفيه للمقال يحرجه أمام أتباعه؛ لأنهم –قطعاً- يعرفون كاتبه، فإذا نفاه عن نفسه اتضح لهم كذب الرجل واختلت مكانته في نفوسهم، فوقع الرجل بين أمرين أحلاهما مر: إما أن يعترف بالمقال فيواجه العلماء، وإما أن ينفيه عن نفسه فيفقد مصداقيته أمام أتباعه.

 والفطناء يدركون حقيقة الأمر، ويفهمون أنه هو الكاتب، ولو لم يكن الأمر كذلك لسارع إلى النفي. 

وما زلت أطالبه - إن لم يكن هو الكاتب - أن ينفيه عن نفسه إن كان ناصحاً صادقاً، وإلا تأكد ثبوت نسبته إليه، بل لا يكفيه ذلك إلا أن يتبرأ مما فيه. 
ثالثاً: حاول أن يخفف من ردة الفعل عند أتباعه حين بُين ما في المقال من بتر وحذف متعمد لبعض الكلمات والعبارات، فجعل يصوره على أنه غفلة من الكاتب أو أنه خطأ أو سقط  من الطابع، وهنا أقول: هل الغفلة تكون ببتر الكلام عن سباقه ولحاقه حتى يفهم معنى آخر غير ما يقصده المتكلم مما يترتب عليه معنى يؤيد الكاتب ويخالف ما يقرره صاحبه، بل لو كان صاحبه حياً لصاح بالكاتب على رؤوس الأشهاد وبين تجنيه عليه؟، وهل يغفل الكاتب حتى ينسب إلى عالم من العلماء أمراً يرد هو على قائله ويفنده -كما فعل مع ابن حامد وشيخ الإسلام اللذين يردان على رواية إسماعيل بن سعيد أن الإسلام قول بلا عمل، فيصور أن ابن حامد يقرر ذلك وأن شيخ الإسلام يؤيده-؟، ولماذا لا تكون الغفلة أو الغموض إلا في كلمات تنقض دعوى المدعي وتبطل عقيدته -كما فعل في حذف قول ابن حامد في رده على رواية إسماعيل: "والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل"، فلماذا سقط هذا السطر الذي يقلب دعواه رأساً على عقب؟، وقد بينت ذلك كله في تعليقي على الكلام في موضعه – فليراجع -، وهل الطابع وصل به الحد إلى أن يستل ما يريد من الكلام ويترك أوله وآخره ويتجاوز أثناءه الكلمات التي لا تؤيده والعبارات التي تنقض دعواه؟!!؛ وكأنه يسير في فلاة مليئة بالشوك كلما رأى شوكة رفع قدمه.   
5- قال الكاتب في بداية مقاله:"إلى أهل السنة علمائهم وطلابهم".

ولا نعرف أحداً يتطاول فيجعل أهل السنة تحت عباءته من المشايخ سواه؛ فهو الذي يلهج دائماً بمثل هذا، وقد نص على مثله في بعض ردوده في خصوص كتابه: ((منهج الأنبياء))، فزعم أن مؤتمرات أهل السنة في أقطار العالم تعقد عليه، فالرجل يرى أن جميع السلفيين علماء وطلاب علم تبع له يصدرون عن قوله وينتهون إليه، ومن قرأ المقال وتأمله وجد ذلك فيه جلياً.

وانظر إلى قوله – متعالياً جاعلاً من نفسه إماماً ينتهى إليه في حل المعضـلات-: "لقد غمني هذا الأمر طويلاً وأرقني وأقض مضجعي ولقد طال بحثي عن حل نهائي لهذه المعضلة حتى وقـفت فيما ظهر لي على الحل الحاسم إن وجد نفوساً قابلة للحق وأظن وأرجو أن كل السلفيين كذلك".

إن هذا لمضحك حقاً، وشر البلية ما يضحك.
6 – نشر من سمى نفسه بـ(حسين المدني)- في شبكة سحاب، والذي هو أحد كتابها المعروفين – ما منه قوله : "قال العلامة الناصح الصادق سماحة الوالد العلامة ربيع بن هادي المدخلي...".
وهذا الكلام له دلالات منها:
أولاً: أن أتباع المدخلي قد أخذوا وصف "الناصح الصادق" من مقاله لعلمهم أنه كاتبه وإذا قالوا: " الناصح الصادق" أرادوه بذلك.
ثانيا: هذا من أوصافه الكثيرة التي يطلقونها عليه دون غيره وهو معروف بينهم بها كإمام الجرح والتعديل، وربيع السنة ... إلخ .

فيستبعد أن ينتحله أحد منهم وإلا لكان ذلك كالاستهزاء به والتنقيص له وبعيد أن يحصل هذا منهم.

ثالثاً: أن هذا الشخص أطلق على " الناصح الصادق" العلامة مما يشير إلى أنه المقصود؛ لأنه هو علامتهم، وهو الذي يناسب ما يدعيه لنفسه ويستعلي به "الناصح الصادق" في منشوره -الذي ناقشناه-.

رابعاً: -وهو الأظهر- أن الكاتب أراد أن ينبه أتباع ربيع المدخلي إلى أن كاتب المقال هو إمامهم؛ ليكون أدعى لقبوله، وقد يكون ذلك بإيعاز من الشيخ نفسه؛ فالشيخ لا يستطيع البوح باسمه لإدراكه أن ذلك يسبب له مصادمات مع علماء هذه البلاد.
7- ثبت بالدليل القاطع أن المدخلي كـ(الناصح الصادق) في بتر النصوص وغيره – مما بيناه – ثم يدعي على العلماء بمثل ما يدعيه (الناصح الصادق) ويحملهم نتائج تحريفه وكذبه عليهم. 
وهذا هو عين ما فعله المدخلي في رده على أبي الحسن المأربي الذي سماه بـ ( إعانة أبي الحسن على الرجوع بالتي هي أحسن)، ( طبعة مجالس الهدى في الجزائر ص 15 )، حيث جاء فيه نقل العبارة الآتية عن شيخ الإسلام ابن تيمية -بواسطة الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسـلام ابن تيميـة للبعلي-:"ولا يجوز لأحد أن يترحم على من مات كافراً أو من مات مظهراً للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر." .

هكذا بالتمييز: التسويد والخط التحتي، مع عدم الفصل، وإنما جعلها عبارة واحدة، واضعاً نقطة عند آخرها مما يشير إلى أن الكلام متصلٌ إلى تلك النقطة .

ورتب على هذا - بهتاناً وزوراً- أن شيخ الإسلام يمنع الترحم على من مات مظهراً الفسق فقال:" فهذا ابن تيمية يمنع الترحم على من مات مظهراً للفسق، فمن مات مظهراً للفسق وداعية إلى الضلال أولى بهذا الحكم.
ثم يلاحظ أن ابن تيمية فصل في قضية الصلاة على أهل الفسق ولم يفصل في الترحم على من مات مظهراً للفسق".

وإليك أخي القارئ نص عبارة الاختيارات الفقهية، لتعلم مبلغ خيانة هذا الرجل ومكره:" ومن مات وكان لا يزكي ولا يصلي إلا في رمضان ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليه عقوبة ونكالاً لأمثاله، لتركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على القاتل نفسه وعلى الغال والمدين الذي لا وفاء له، ولا بد أن يصلي عليه بعض الناس، وإن كان منافقاً فمن علم نفاقه لم يصل عليه، ومن لم يعلم نفاقه صلي عليه، ولا يجوز لأحد أن يترحم على من مات كافراً، ومن مات مظهراً للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر، ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجراً لأمثاله عن مثل فعله كان حسناً، ومن صلى على أحدهم يرجو رحمة الله، ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان حسناً، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما.

وترك النبي صلى الله عليه وسلم غسل الشهيد والصلاة عليه يدل عدم الوجوب، أما استحباب الترك فلا يدل على تحريم الفعل ".
قلت: وكلام شيخ الإسلام - هنا- واضح لا يحتاج إلى تعليق، والصلاة هي لأجل الرحمة ويتضمن الترحم ما فيها من الدعاء، وشيخ الإسلام يقول      -هنا-:" ودعا له في الباطن"، والدعاء: هو طلب الرحمة له.
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول في دعائه في الصلاة على الميت: " اللهم اغفر له وارحمه..الحديث
وإني لأعجب كيف يمنع مسلم الترحم على مسلم لم يخرج عن الإسلام بمعصيته أو فسقه!! والله - سبحانه وتعالى - يقول لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في محكم كتابه: ( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات( 

    ومن دعاء المؤمنين: (ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان(
وانظر أخي كيف جعل المدخلي الكلام متصلاً والواو في "ومن مات مظهراً للفسق" عاطفة، وهي ابتدائية في الكلام وليست عاطفة، وحتى يرفع الاحتمال في أن لا تكون عاطفة جعل قبلها ألفاً مهموزة فصارت " أو " وبتر بهذا السياق عبارة:"ومن مات مظهراً للفسق" عن سباقها ولحاقها فكانت بذلك معطوفة على عبارة :"ولا يجوز الترحم على من مات كافراً "!!!، وبهذا تأخذ حكمها.

وواضح وضوح الشمس في كبد السماء ضاحيةً لا يحول دونها حائل أن المدخلي عمد إلى النقل عن الاختيارات ليستغل عبارة:" ولا يجوز لأحد أن يترحم على من مات كافراً "، -وهي كذلك في الفتاوى الكبرى ج4 ص445- وما قبلها وما بعدها - مما يتصل بها معنى وحكماً - يدل على أنها معترضة في الكلام وأن المعنى مفهوم من كلام شيخ الإسلام، ونصوصه تزيده وضوحاً عندما يرجع إلى كتبه - التي ضرب عنها المدخلي صفحاً لغايته الفاسدة. 
وحتى ما رجع إليه منها ونقل هذه النصوص وغيرها - وليس فيها تلك العبارة- صاحب كتاب ((موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع)) قد رجع إليه المدخلي ونقل منه وأحال عليه -. 
وكلام شيخ الإسلام – هذا الذي معنا- نصه كما في مجموع الفتاوى ( 24/286 ):" وأما من كان مظهراً للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر، فهؤلاء لابد أن يصلي عليهم بعض المسلمين.

ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجراً لأمثاله عن مثل ما فعله، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قاتل نفسه، وعلى الغال، وعلى المدين الذي لا وفاء له، وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع كان عمله بهذه السنة حسناً"، إلى أن قال:"ومن صلى على أحدهم يرجو رحمة الله، ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة، كان ذلك حسناً، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين، كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت إحداهما".

فانظر كيف انتزع الكلام من سياقه مبالغة في إخفاء الخيانة، وأضاف ألفاً من عنده قبل الواو فصارت " أو "  فحسبنا الله وحسب شيخ الإسلام وكفانا الله وكفى إسلامنا وأمتنا شر هؤلاء المتلاعبين بنصوص أهل العلم: يزيدون فيها وينقصون منها، وينسبون إليهم ما هم برآء منه.

ومما قاله شيخ الإسلام في هذا الباب ( منهاج السنة 5/235):" فكل مسلم لم يُعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه، وإن كان فيه بدعة أو فسق، لكن لا يجب على كل أحد أن يصلي عليه.

وإذا كان في ترك الصلاة على الداعي إلى البدعة والمظهر للفجور مصلحة من جهة انزجار الناس، فالكف عن الصلاة كان مشروعاً لمن كان يُؤثِّر ترك صلاته في الزجر بأن لا يصلي عليه...".

 هذا وإن المدخلي بصنيعه هذا قد جنى على شيخ الإسلام جنايةً فظيعة بتحميله القول بخلاف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة واعتقاد ما يخالف عقيدتهم، في تصرفه في كلام شيخ الإسلام وكذبه عليه .
هذا إلى بلايا ومظالم وخيانات أخرى في هذا الموضع ليس هذا محل بيانها وإنما لها موضع آخر –إن شاء الله- .

وفعله يدلك على أمرين:

الأول: أن الرجل غير مأمون في نقله ونسبته الأقوال إلى أهل العلم فهو يبتر النصوص ويزيد فيها وينقص منها ما يراه يخدم تقريره ويوافق هواه وهذا مما يقوي أنه هو كاتب المنشور، فالصنيع صنيعه والطريقة طريقته. 
وليعلم أصحاب هذه الطريقة أن الله عز وجل محيط بهم كاشف أمرهم.
يقول سفيان " ما ستر الله أحداً يكذب في الحديث"

ويقول عبد الرحمن بن مهدي " لو أن رجلاً هم أن يكذب في الحديث لأسقطه الله".
ويقول ابن المبارك: " لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب".

قال المعلمي في كتابه التنكيل (1/48) معلقاً على هذه الآثار:"والمقصود هنا أن من لا يؤمن منه تعمد التحريف والزيادة والنقص على أي وجه كان فلم تثبت عدالته".
وقال – أيضاً –: " ومن خيف أن يغلبه ضرب من الهوى في تعمد الكذب والتحريف لم يؤمن أن يغلبه ضرب آخر وإن لم نشعر به".
قلت: وهذا هو حال هذا الرجل والله المستعان.
وقال المعلمي في طليعة التنكيل (ص46) في كلامه على الكوثري: " قلت: رأس مال العالم الصدق، ومن استحل التحريف في موضع ترويجاً لرأيه لم يؤمن أن يحرف في غيره".
وقال – أيضاً – (ص 51): " ومن فواقره تقطيع نصوص أئمة الجرح والتعديل، يختزل منها القطعة التي توافق غرضه، وقد يكون فيما يدعه من النص ما يبين أن معنى ما يقتطعه غير المتبادر منه عند انفراده".

 ثم ذكر – رحمه الله – أمثلة كثيرة من كلام الكوثري على ذلك.

ثم قال – أيضاً – ( ص54): " ومن عواقره أنه يعمد إلى جرح لم يثبت فيحكيه بصيغة الجزم محتجاً به" وذكر أمثلة على ذلك.

وكل هذا الذي ذكره المعلمي–رحمه الله-فعلوه والله المستعان.

وأقول: ما أدري ماذا يقول المعلمي في ربيع واتباعه لو اطلع على تلاعبهم بنصوص أهل العلم التي سبق أن بينته، هل يستحق ربيع عنده وصف إمام الجرح والتعديل، أو وصف ربيع السنة، أو لقب الناصح الصادق أم يستحق لقباً آخر؟!!.
ثانياً: أن القوم لم يفهموا عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك تجدهم ينسبون إليهم أموراً تخالف إجماعهم كما نسب (الناصح الصادق) إلى شيخ الإسلام وابن رجب وابن عبد البر وابن حامد القول بأن الإيمان يصح بدون عمل وهو يخالف إجماع أهل السنة، - وقد سبق بيانه – وها هو إمامهم: إمام الجرح والتعديل ينسب إلى شيخ الإسلام القول بعدم جواز الترحم على من مات مظهراً الفسق من المسلمين.

ولو كان الرجل يعرف عقيدة أهل السنة لما تلاعب بنصه هذا التلاعب الذي يخالف إجماع أهل السنة؛ لأنه يعلم أنه سيُكشف بذلك، لكنه لجهله بعقيدتهم نسب هذا القول إليه، ولم يتفطن لما يترتب عليه.

فتخبطاتهم من تسليط الله عليهم، وهي سبب كشفهم وفضحهم؛ لأن أهل السنة إذا وجدوا نصاً منسوباً إلى إمام من أئمة أهل السنة يتضمن عقيدة تخالف عقيدتهم سيقفون عنده كثيراً ويفحصونه فحصاً دقيقاً لعلمهم أن مثله لا يصدر عن مثله.
وهذا هو ما حصل، فأنا عندما قرأت ما نقله من سمى نفسه ( الناصح الصادق) من نصوص أهل العلم وجدت أن هذه النصوص على الصورة التي نقلها لا تصدر عن مثلهم، فلما رجعت إليها وجدت ما تقشعر منه الجلود وتشمئز منه النفوس السوية، وكان ذلك سبباً في كشف تلاعبه.

وهكذا لما قرأت ما نسبه ربيع إلى شيخ الإسلام من القول بعدم جواز الترحم على من مات مظهراً للفسق تيقنت أن شيخ الإسلام لا يمكن أن يقول هذا القول، لأنه يخالف ما يقرره شيخ الإسلام، بل يخالف إجماع أهل السنة.
وكان محمود الحداد: الذي تنسب إليه الفرقة الحدادية يمنع الترحم على من مات متلبساً ببدعة من المسلمين، ويحمل من أجل ذلك على أهل السنة: شيخ الإسلام وغيره، وينكر عليهم الترحم على أولئك، وما كان يمنع الترحم على من مات مظهراً للفسق من أهل الكبائر غير المبتدعة. 
أما ما يقرره ويصر عليه المدخلي فهو أعم وأسوأ؛ لأنه يمنع الترحم على من مات مظهراً للفسق من أهل السنة مع المبتدعة على حد سواء، و"كل إناء ينضح بما فيه". 
وما كان الحداد يكذب علي علماء أهل السنة، ويتصرف في كلامهم وينسب إليهم مالا يقولون به، وما لا يعتقدونه. 

فهذا الرجل حدادي أكثر من الحداد، والظاهر أنه يصدق عليه:

وإني وإن كنتُ الأخيرَ زمانُهُ        لآتٍ بما لم تستطعه الأوائلُ

مع ما في هذا من الاضطراب والتناقض.

إذا لم يكن عون من الله للفتى        فأول ما يجني عليه اجتهاده

ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

والمهم هو أن هذا يضم إلى غيره مما يدل على أن هذه العقيدة الإرجائية هي عقيدته، وقد تبنّى ما في ذلك المقال هو وشبكته، وعلق عليه، وامتدحه كتّابها.

ثم انظر أخي طالب الحق إلى ما ذكره أعضاء اللجنة الدائمة من هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم المفتي - حفظهم الله - من عجرفة وكيد هؤلاء وتلبيسهم ومغالطاتهم، ومن ذلك ما شرحناه وبيناه، قال أعضاء اللجنة: "وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد، وتبنوا مذهب المرجئة، ونسبوه ظلماً إلى أهل السنة والجماعة، ولبسوا بذلك على الناس، وعززوه – عدواناً – بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – وغيره من أئمة السلف بالنقول المبتورة، وبمتشابه القول، وعدم رده إلى المحكم من كلامهم".
نسأل الله أن يحفظ للدين علماءه، وأن يسددهم ويوفقهم لكل خير، والله الهادي إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وكتبه:
فالح بن نافع بن فلاح الحربي
وقد كان الفراغ منه بعد عشاء ليلة الثلاثاء

الموافق للسابع من جمادى الأولى عام ألف وأربعمائة وستة وعشرين
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